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انتهاء الكفالة : 
44 - انتهاء الكفالة يعني براءة ذمة الكفيل مما التزم به بعقد الكفالة , وقد تكون هذه البراءة تابعة لانتهاء التزام المدين ; لأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل , وإذا سقط الأصل سقط التبع , كما تكون هذه البراءة بصفة أصلية , فتنتهي الكفالة ويبقى التزام الأصيل , إذ لا يلزم من انتهاء الالتزام التابع انتهاء الالتزام الأصلي , وعلى ذلك يكون لانتهاء الكفالة حالتان : انتهاؤها تبعا لانتهاء التزام الأصيل , وانتهاؤها بصفة أصلية . 
أ - انتهاء الكفالة تبعا لانتهاء التزام الأصيل : 
45 - تنتهي الكفالة بانقضاء الدين المكفول به بأي طريق من طرق انقضاء الدين , كالأداء والإبراء والمقاصة وغير ذلك . 
وتفصيل ذلك في مصطلح ( دين ف 70 - 78 ) . 
أما الكفالة في العين فتنتهي بتسليم العين المكفولة . 
وأما الكفالة في البدن فتنتهي بإحضار المكفول ببدنه أو موته . 
ب - انتهاء الكفالة بصفة أصلية : تنتهي الكفالة بصفة أصلية بما يأتي : 
1 - مصالحة الكفيل الدائن : 
46 - إذا صالح الكفيل الدائن على بعض الدين بشرط أن يبرئه من الكفالة , انتهت الكفالة بالنسبة للدين كله , وبرئت ذمة الأصيل إزاء دائنه من الجزء الذي تم عليه الصلح , ويرجع الكفيل على المدين وفقا للشروط وللأحكام التي تقدم بيانها ( ر : ف 39 ) . 
2 - ( الإبراء ) : 
47 - إذا أبرأ الدائن الكفيل من التزامه , فإنه هذا الإبراء يعد منه تنازلا عن الكفالة , وتنتهي بذلك . ( ر : إبراء ف 14 ) . 
3 - ( إلغاء عقد الكفالة ) : 
48 - إذا بطل عقد الكفالة , أو فسخ , أو استعمل المكفول له حق الخيار , أو تحقق شرط البراءة منها , أو انقضت مدة الكفالة المؤقتة , أو نحو ذلك , فإن الكفالة تنتهي بالنسبة للكفيل , دون أن تبرأ ذمة الأصيل نحو دائنه ( ر : ف 7 ) . 
4 - ( موت الكفيل بالبدن ) : 
49 - إذا مات الكفيل في ضمان الوجه أو في ضمان الطلب , فإن الكفالة تنتهي ; لأنه لم يبق قادرا على إحضار المكفول بنفسه , ولا التفتيش عنه أو الدلالة عليه . 
5 - ( تسليم العين المكفولة ) : 
50 - إذا سلم الكفيل العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة , أو رد مثلها أو دفع قيمتها إن كانت هالكة , فإنه يبرأ من التزامه , وتنتهي الكفالة بذلك .
www.najah.edu
الكفالة تقسم إلى كفالة مدنية وتجارية من حيث طبيعتها, والأهمية العملية للتفرقة بين النوعين، بالقياس إلى التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية بشكل عام.
وتم كذالك تمييز الكفالة عن النظم القانونية المشابه لها في هذا الفصل، وتبين لنا أن مركز الكفيل التبعي هو ما يميزه عن الأحكام القانونية الأخرى.

ولأن الكفالة عقد كان لا بد من دراسة أركانه بالفصل الثاني، وهذه الأركان هي:

1.  الرضا: وفيه رأيان، رأي يشترط إيجاب الكفيل وحده لانعقاد الكفالة, وآخر يشترط إيجاب الكفيل وقبول الدائن, ورجح الباحث رأي من يشترط إيجاب الكفيل وحده لانعقاد الكفالة إذا كانت تبرعاً ومن ثم يشترط فيه أهلية التبرع أما إذا كانت الكفالة بمقابل فيشترط أهلية التصرف بالنسبة للكفيل والدائن, ولا يشترط أهلية معينة بالنسبة للمدين لانعقاد الكفالة.

وتم بحث وجوب خلو إرادة الكفيل من عيوب الرضا وهي الإكراه والغلط والتدليس والاستغلال. وبحث أيضاَ إثبات عقد الكفالة وتفسيره وفق المجلة والقانون المدني المصري تحت عنوان الرضا.

2.  المحل: كان لا بد من دراسة وجود الالتزام الأصلي أو إمكانية وجوده, وأن يكون هذا الالتزام مشروعاً وصحيحاً, وأن يكون معيناً حتى يكون محل الالتزام بعقد الكفالة قائماً, لأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي صحة وبطلاناً وجوداً وعدماً.

3.  السبب: فقد يكون سبب عقد الكفالة بين الكفيل والدائن معاوضة أو تبرعاً, ولا عبرة في سبب علاقة الكفيل بالمدين، إلا إذا كانت غير مشروعة, فيجوز للكفيل في هذه الحالة التمسك أمام الدائن ببطلان عقد الكفالة لبطلان سبب الالتزام بين الكفيل والمدين.

أما في الفصل الثالث والأخير فخصص لدراسة النتائج المترتبة على عقد الكفالة، وبحث فيه حقوق الدائن وهي مطالبة الكفيل والتنفيذ على أمواله قبل المدين وفق مجلة الأحكام العدلية، ولا يجوز للكفيل الدفع بمطالبة المدين أولاً إلا إذا نص على شرط ملائم في العقد، وكذلك القانون المدني المصري الذي أعطى الدائن الحق بالمطالبة والتنفيذ على أموال الكفيل إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، أو إذا لم يتمسك الكفيل بحقه بالدفع بمطالبة المدين أولاً وفقاً لما قرر له القانون ذلك.

أما حقوق الكفيل فهي تتمثل بدفوع خاصة بالالتزام الأصلي من حيث بطلانه وانقضاؤه، و بدفوع منصوص عليها حكماً وهي الدفع بمطالبة المدين قبل الكفيل وهذا الحق مقرر في القانون المدني المصري، أما المجلة فلا يجوز للكفيل ذلك إلا إذا اتفق في العقد أو في عقد لاحق على عدم مطالبة الكفيل قبل المدين، وحكم الدفع بالمطالبة يسري على حكم الدفع بالتنفيذ، أما الدفع بالتقسيم فلم يكن هناك اختلاف بين المجلة والقانون المدني المصري بشأن ذلك، أما الدفوع الأخرى وهي الدفع بإضاعة التأمينات بخطأ الدائن، والدفع بعدم اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ ضد المدين بعد إنذار الكفيل له والدفع بعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين، 
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السنة الشريفة
1- روى دواد بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، فقال عليه السلام: لا بأس.89
2- وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام اُتي برجل كفل برجل بعينه، فاُخِذَ بالمكفول، فقال عليه السلام: «إحبسوه حتى يأتي بصاحبه.»90
الأحكام
ماهي الكفالة؟
1- الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له.
فمثلاً: لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء، إلا أن الدائن لايثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر، ويُسمّى الطرف الثالث "كفيلاً" والمديون "مكفولاً" والدائن "مكفولاً له".
2- الكفالة على نوعين:
الاول: كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار.
الثاني: كفالة من يجب عليه الحضور إلى جهة شرعية (كالقضاء) بسبب دعوى ضده أو وجود إتهامات فيما يرتبط بالحق العام.
3- الكفالة عقد لازم، لا يحق لأي واحد من المتعاقدين (الكفيل والمكفول له) فسخه إلا بالإقالة، أو لأسباب يقرها الشرع مما سنشير إليها فيما بعد. ويجوز إشتراط خيار الفسخ فيه لكلٍ من الكفيل والمكفول له مدة معينة.
شروط الكفالة
4- الطرفان الأساسيان في عقد الكفالة هما: الكفيل والمكفول له، أما المكفول فسنلاحظ دوره من خلال شروط الكفالة التالية:
اولا - يشترط رضا الكفيل والمكفول له بلا إشكال، أما المكفول فإن كان عقد الكفالة من النوع الاول المشار إليه، أي كان يشكل نوعاً من التسلّط عليه، حيث المطلوب إحضاره في قضية شخصية وخاصة، فلا بد من رضاه أيضاً. أما إذا كان من النوع الثاني حيث تُعتبر الكفالة مجرد إستخدام سلطة الشرع والولاية عليه، فلا يتوقف العقد على رضاه، فمثلاً: المجرم الذي يتكفله شخص لإحضاره إلى الجهة الشرعية لا يشترط رضاه، لأن دور الكفيل هنا ليس أكثر من إستخدام الحق العام في إحضاره، وليس له عليه سلطة اخرى، ومع ذلك فإن اشتراط رضا المكفول عموماً أولى.
ثانياً - يشترط إظهار التراضي بالايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، ويشترط قبول المكفول أيضاً في صورة الحاجة إلى رضاه كما ذكرنا، حيث لا يترك الاحتياط هنا في جعله طرفاً للعقد.
ولا يشترط في الايجاب والقبول أن يكونا باللفظ، بل يكفي فيهما كل مُظهرٍ للرضا مثل: الكتابة، والإشارة الواضحة، وحتى العمل المعاطاتي إن كان ذلك ممكناً.
ثالثاً - يشترط في الكفيل والمكفول له توفر الأهلية العامة من البلوغ والعقل والإختيار والقصد. وإذا كانت الكفالة في قضيةٍ ما لمصلحة طفل أو مجنون فإن طرف العقد يكون وليهما البالغ العاقل.
ويشترط في الكفيل - إضافة إلى الشروط العامة - قدرته على الإحضار أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره.
رابعاً - أن يكون المال - في كفالة الدَيْن - ثابتاً في الذمة (كالمستدين بالفعل) أو في طور الثبوت قريباً عرفاً، (كالإتفاق المبرم بين طرفين على دَيْن الإ أن الدائن لم يدفع بَعدُ شيئاً للمقترض بانتظار من يكفله.)
5- إذا كانت الكفالة تقتضي إحضار من عليه حق مالي، فهل يشترط العلم بمبلغ ذلك المال؟
الجواب: إن كان مقتضى العقد الوفاء بالدين عند فرار المكفول، فلابد أن يكون المبلغ معلوماً بما يرفع الجهالة التي لايقدم العقلاء عليها عادة، بلى لا يجب العلم بكل خصوصيات المال.
